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 عرفانو شكر 

على إتمام هذا العمل، والصلاة  ناشكره على توفيقه لأحمد الله عز وجل و ن
 محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا نبياء والمرسلينوالسلام على أشرف الأ

ي لم تال دكدوك هودة ةالمشرف ضيلةالف ةالأستاذتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى ن
 .القيمة اوتوجيهاته هابنصائح نابخل عليت

تقدم بفائق الشكر والإمتنان إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة نكما 
توجيه التحية إلى كافة  ايولا يفوتن ناضوية لجنة المناقشة فكان شرفا للقبولهم ع

خلال  ابرج بوعريريج وبالأخص من رافقونأساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 .الدراسي الجامعي نامشوار 

  



 إهداء

 أغلى ما في الدنيا والدي ووالدتي أطال الله في عمريهماأهدي هذا العمل إلى 

 إلى إخوتي وكل أفراد عائلتي الأعزاء

 أحبائي وكل من كسب مكانة في قلبيأصدقائي و إلى 

 إلى كل من ساعدني لإنجاز هذا العمل المتواضع

 بن عطية لحسن

  



 إهداء

صنعت طموحي واليوم يرى لحظة كبرى ونجاحي،            إلى النفس التي
                           ،إلى من أحمل اسمه إلى من أمسك بيدي منذ صغري 

 إليك "أبي الغالي" أهدي كل نجاح وصلت إليه في حياتي.

              أهدي ثمرة جهدي واجتهادي إلى أعظم مخلوقة في هذا الوجود،
 إلى التي وهبتني الحياة وكانت سر وجودي وفرحي "أمي الحبيبة".

 ،                  إلى أخي الحنون الذي تقاسمت معه أحلى لحظات العمر
 من أتمنى له أجمل ما في هذه الدنيا "حسني". ىإل

إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات، القلوب الطاهرة والرقيقة                       
 "مروى، أحمد، صفا، نبيل". إخوتي

،              إلى جدتي الحنونة التي معزتها من معزة أمي "جدتي مباركة"
 .وإلى كل عائلتي الكريمة

 إلى كل هؤلاء أهدي خلاصة عملي وثمرة جهدي المتواضع.

 قارة محمد ياسمين
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ية الصفقات العمومية وسيلة أساسية لتجسيد البرامج التنموية وتحقيق التنمعتبر ت
 الدول، ومنها الجزائر أبرز مجالالشاملة للدولة، لكن في نفس الوقت أصبحت في بعض 

قات ، فلقد أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة للصفلتفشي ظاهرة الفساد بصوره المختلفة
وص العمومية لما لها من أهمية كبرى على إقتصاد البلاد ويبدو ذلك جليا من خلال النص

 تلفة.القانونية التي صدرت في حقب زمنية مختلفة ومراحل إقتصادية وسياسية مخ
شهد الذي ي فلعل الإرتباط الوثيق بين الصفقات العمومية والواقع الإقتصادي للبلاد

 هذا الموضوع، ةالجزائري يضطرب ويتردد في معالج ، جعل المشرعةتحولات جذري
من الزمن وبنصوص  ةوجيز  ةالكم الهائل من التعديلات في فتر ويظهر ذلك من خلال 

 . ةالقانوني ، تفاوت في قوتهاةمختلف ةقانوني
ا نفاق العام والتي ترتبط ارتباطا وثيقهم مجالات الإأ تمثل  ةفالصفقات العمومي

ل الما ةليات حمايآ، مما يقضي البحث عن ةالوطني ةالواقع الاقتصادي للبلاد والتنميب
قرير لى تإدى بالمشرع الجزائري أوهو ما  ةارها مجالا حيويا للفساد بكل صور العام باعتب

و في القوانين أ ةه سواء في قانون الصفقات العموميللصفقات العمومي ةفعال ةحماي
 لقلاخير الإول والأالحياد وهدفها الأ ةقديما تتصف بصف ةخرى، ولقد كانت هذه الرقابالأ
 مكن من عمليات الغش والتلاعب. أما 

تبقى  ةيمو مساليب الفساد في الصفقات العأاكتشاف  ةوصعوب ةونظرا لحساسي
 ةجوحدها لمعال ةليست كفيل ةالفساد في الصفقات العمومي ةمكافحل ةالقانوني ةقاربالم

 لمالا ةلحماي ةالخطير  ةفر الجهود للقضاء على هذه الظاهر الظاهره بل لابد من توافر وتظا
 العام. 

كانت تتماشى مع الظروف بعد الاستقلال عرفت الجزائر العديد من القوانين التي 
ان حسن سير المال العام والتي تعمل في مجملها على ضم ةللدول ةوالسياسي ةالاقتصادي
التي ترتبط  ةداريالإ ةالتي تندرج ضمن الرقاب ةوالاجتماعي ةالاقتصادي ةالتنمي ةودفع عجل

 ةحيث تطورت مفاهيم هذه الرقاب ةعمال الحديثاطا وثيقا بالتخطيط في منظمات الأارتب
سلوب أينظر لها ك أوبد ةخير الأبشكل كبير خلال السنوات داري وفلسفتها ومنظورها الإ

وتلعب دورا مهما  ةكثر تشاركيأصبحت أبل  ةوالقو  ة، السلطةتصحيح وليس مرادفا للسيطر 
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 ةلقد ساهمت هذه الرقابو ، ةداريالمستويات الإ ةوعلى كاف ةداريساسيا في الممارسات الإأو 
النوع من  ، ولكن زاد الاهتمام بهذافي تنظيم المجتمعات عبر مختلف مراحل التاريخ

على  ةتقوم الرقاب تكانا ، فبعد م1929عام  ةالعالمي ةالاقتصادي زمةبان الأإالرقابه 
على  ةالداخلي ةلتطبيق الرقاب ةلحم ةصبحت هناك حاجأعمال من خارج المؤسسات، الأ
على  ةالعمومي، مجال الصفقات ةكثر المجالات عرضة للرقابأ، ومن بين ةداريعمال الإالأ
 ةموال عموميواستعمالها لأ ةالحاجيات العام ةلتلبي ةنها وسيلأ ،همهاأ  ساس الاعتباراتأ

 .ةعند تجسيد محل الصفقات العمومي ةضخم
 في ةار دفالإ، ةواحد ةر مانون وبالتالي القضاء لم يتم للق ةدار ضوع الإخل ةما بالنسبأ
 ذلك نوسائل القضائية، وكاالعن  ةنسبيا كانت بعيد ةمن مراحل التاريخ القريب ةمرحل
رعان س. ولكن ةيز بين الملك والدولمذ لم تكن تإآنذاك،  ةالسائد ةفكار السياسيالأ ةنتيج
في  يسند للقضاء الاختصاص بالنظر أفكار وبدالدوله تتخلى تدريجيا عن تلك الأ تأما بد

نونية التي يملكها طرفي الصفقة الذي أصبح من بين الضمانات القا هذه المنازعات،
العمومية بغرض الموازنة بين المصلحة العامة للإدارة، والمصلحة الخاصة للمتعامل 
المتعاقد معها، تباشرها الجهات القضائية بمختلف مستوياتها وأنواعها، وتحرص على 

ارة لإدحماية النظام القانوني في الدولة وضمان تطبيق واحترام مبدأ المشروعية وخضوع ا
ا أن ما لهكالعامة للقانون، بما يحقق الحماية اللازمة والفعالة للمصلحة العامة في الدولة، 

ات ل التي تشكل جرائم متعلقة بالصفقاعفتتدخل تلقائيا في حالة ارتكاب أي فعل من الأ
 العمومية.

 أهمية الدراسة:
 بات بل الصفقات، هذه تحمي التي القانونية المنظومة على طلاعالإ ضروريا بات
 في فيها يصب ما خاصة القضية بهذه المتعلقة التفاصيل كل متابعة أيضا ضروريا
 في الرقابة لهذه تؤسس أكاديمية بحوث و دراسات توجد أن بد لا وعليه ،القانوني الجانب

 فمختل في للتشريعات متابعتنا كانت إذا و ،المجال هذا في القانوني الإصلاح تطور ظل
 . الجزائرية للتجربة اوإدراك التجارب كل لبلورةا من اسعي فإنه الدول
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 أهداف الدراسة:
 ائريةالجز  القانونية المنظومة رؤية زاوية من الموضوع هذال نهدف من وراء معالجتناو 

نا أن من الرغم على ة،العمومي الصفقات على القضائية الرقابة آليات فهم في ساهمن لكي
 . كبيرة وجد الموضوع هذا لمعالجة كبيرة المسؤولية أن دركن

 إختيار الموضوع: أسباب
وقع اختيارنا على هذا الموضوع لمجموعة من الأسباب الذاتية وكذا الموضوعية 

 وهي كالتالي:
 وضعية إليه آلت لما شامل تصور بناء إلى الوصول فينا رغبت أسباب ذاتية: -

 لالخ من الرقابة هذه حماية تطور و الوطنية، الموارد على الحفاظ في العمومية الصفقات
 ذهه أفرزتها التي الآليات حيث من متعددة مجالات إلىنا تصور  وينطلق عندنا، القوانين
 إعطاء إلى وصولا الفعلية الممارسات تتبع خلال من الوطنية الضمانات ومدى القوانين
 . اليوم القانون  تصور في العمومية الصفقات عليه لماهي حقيقية صورة

رغم ما تقره مختلف التشريعات من وجوب إحترام الصفقات  أسباب موضوعية: -
دى في م العمومية وتنظيمها إلا أن الإنتهاكات الكثيرة لها بات يؤرقنا وهو ما جعلنا نبحث

 تطابق القانون الجزائري مع سير أعمال الصفقات العمومية.
 إشكالية الدراسة:

 رح الإشكالية التالية:نا طنوبناء على ما سبق يمك
 ام؟ما طبيعة الرقابة المفروضة على الصفقات العمومية كآلية للحفظ على المال الع

 وللإجابة على هذا التساؤل طرحنا الأسئلة الفرعية التالية:
 فيما تتمثل رقابة القضاء الإداري؟-
 فيما تتمثل رقابة القضاء الجزائي؟-

 مناهج الدراسة:
 في يةالجزائر  والقوانين التشريعات استقراء إلى ناعمد الدراسة هذه في الضوء لتسليط

 .التحليلي الوصفي المنهج وفق العمومية للصفقات حماية وضعتها التي للآليات نظرتها
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 محاور الدراسة:
للإجابة على الإشكالية السابقة اعتمدنا على خطة ثنائية تتكون من فصلين حيث 

ي القضاء الإداري على الصفقات العمومية أين تطرقنا فتناولت في الفصل الأول رقابة 
 لقضاءاالمبحث الأول إلى رقابة قضاء الإلغاء كآلية لمبدأ المشروعية وفي المبحث الثاني 

، وكذا في المبحث الثالث القضاء الكامل في الاستعجالي في مجال الصفقات العمومية
لى وبالنسبة للفصل الثاني فقد تطرقت إلى رقابة القضاء الجزائي ع الصفقات العمومية،

 الصفقات العمومية حيث تناولت في المبحث الأول جريمة المحاباة أما المبحث الثاني
حث جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة، وفي المب

 .العمومية الثالث  والأخير الرشوة في مجال الصفقات
 صعوبات الدراسة:

خلال دراستنا لهذا الموضوع واجهتنا مجموعة من الصعوبات نذكر من أهمها وباء 
عافانا الله الذي اجتاح العالم مما أدى إلى صعوبة التنقل وغلق  COVID-19 كورونا

قص الجامعات والمكتبات وبالتالي صعوبة الحصول على المادة العلمية بالإضافة إلى الن
 كبير الذي يعرفه تدفق الإنترنت في ظل الضغط الكبير على الشبكة.ال
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 الفصل الأول: رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومية
 ةمشروع الصفق ةمن بداي ةعلى الصفقات العمومي ةداري دور في الرقابللقضاء الإ

الصفقات  ةلغاء الذي يختص في مراقبحتى الانتهاء منها من خلال وسائل هي قضاء الإ
في مختلف  ةدار التي تتخذها الإ ةداريالقرارات الإ ةفي مراقبه مشروعي ةمتمثل ةالعمومي

من  القضاء الكامل الذي يزيد ةمراحل انعقاد العقد، وكذلك القضاء الكامل المتمثل في ولاي
لى عدم إوكذلك قضاء الاستعجال الذي يهدف  .ى سلطه القاضي المختص في هذه الدعو 

 .ةطار الصفقات العموميإفي   ةالاجراءات التعاقدي ةمخالف
  



 الفصل الأول: رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومية
 

8 
 

 كآلية لمبدأ المشروعيةالمبحث الأول: رقابة قضاء الإلغاء 
التي يمارسها القضاء عن  ةهي الرقاب ةداري على الصفقات العموميالقضاء الإ ةرقاب

 ةمن خلال مراقب ةالعمومي صفقاتلديه حيث يختص قضاء ال ةطريق الطعون المرفوع
في مختلف مراحل انعقاد العقد وبالتالي  ةدار التي تتخذها الإ ةداريالقرارات الإ ةمشروعي

المعدل والمتمم الباب الخامس  2361-10المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية  
قبل دخولها  ةللرقاب ةها المصالح المتعاقدبرمالتي ت ةن الصفقات العموميأنص على  همن

 117من هذا المرسوم وكذلك المواد  116 ةحيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده في الماد
 118.2و

عد بالطعن في القرارات المنفصلة عن الصفقات العمومية في مرحلة ما  المطلب الأول:
 الإنعقاد

إن دعوى تجاوز السلطة أو دعوى بطلان القرارات الإدارية وسيلة المتقاضين في 
  3بين الدعاوي الإدارية. الحفاظ على مبدأ المشروعية، وهي بذلك تحتل مكانة هامة من

 القاضي الإداري في إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة الفرع الأول: سلطة
لقضاء ا ة، وكذلك محاولةطراف العقد كالمتقدمين للمناقصأشخاص من أن وجود إ

بها من  ةحاول تحصين هذه القرارات المرتبطن القضاء أ لاإ، ةالعقدي ةالحفاظ على العملي
من الشروط  ةلغاء وذلك وفقا لمجموعجل الطعن بالإأخلال وضع قواعد تتخذ من 

 4.جراءاتوالإ
 
 

                                                           
، 58، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي 1

 2010أكتوبر  07الصادرة في 
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة فكر، كلية م، مجلة ال«الرقابة القضائية على الصفقات العمومية»حمزة خضري، 2

 201، الجزائر، ص13محمد خيضر بسكرة، العدد 
 95، ص2012، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 02المنازعات الإدارية، طعبد القادر عدو، 3
جامعة ، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومية، يمينة بن شريف ليندة قاوس،4

 11، ص2016/2017زيان عاشور، الجلفة، 
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 :ةالمنفصل ةداريف القرارات الإيعر ت
 من تطبيقات اتطبيقللانفصال  ةو القابلأ ةالمنفصل ةداريالقرارات الإ ةتعتبر نظري

ذ إبذاتها  ةوالقائم ةالقرارات المستقلهي تلك و  ة،داريه البسيطالتمييز بين القرارات الإ ةفكر 
هي قرارات  ةداريغلب القرارات الإأ ن أ، حيث ةالعمومي ةعن الصفق ةتصدر وهي منفصل

 ةالارتباط بعملي ةفي حال ةفهي القرارات الصادر  ةو المختلطأ ةما القرارات المركبأ، ةبسيط
 1.ةهي غير مستقلو  ةعقدي

تكون جزءا منه  ةداريإنها قرارات أو العينين على أبستاذ محمد ماهر ويعرفها الأ
الاداري بناء على ولايته  وأتدخل في اختصاص القضاء العادي  ةقانوني ةبنيان عملي

ويقبل العمل عليها  ةبفصل هذه القرارات عن تلك العملين القضاء يقوم ألا إ ةالكامل
 2لغاء على انفراد.بالإ

في  ةدار من طرف الإ ةصادر  ةللانفصال تصرفات قانوني ةكما تعتبر القرارات القابل
ن يؤثر ذلك أبذاتها دون  ةنها قائمأساس ألغائها على إمكانية إمع  ةمركب ةطار عمليإ

 من ورائه.  ةالمرجو  ةثار القانونيلآاو يحول دون ترتيب أذاتها  ةعلى كيان العملي
وين العقد الاداري وتستهدف في تكنها القرارات التي تساهم أخر برفها البعض الآويع

مر الذي يجعل الطعن ا العقد وتختلف عنه بطبيعتها، الأنها تنفصل عن هذألا إتمامه، إ
  3لغاء جائزا.فيها بالإ

 لغاء الإ قاضي  ةرقاب :الفرع الثاني
عموميه لابد من أن ال ةن الصفقداري المنفصل علغاء القرار الإإجل قبول أمن 

 . ةوالشروط الموضوعي ة، تتمثل في الشروط الشكليةشروط معينلغاء الإ ى تتوافر في دعو 
 
 
 

                                                           
 12ص ،مرجع سابق، يمينة بن شريف ليندة قاوس،1
، جامعة محمد بوضياف، المسيلة كلية الحقوق، ستر،، مذكرة ماالرقابة القضائية على الصفقات العمومية، رتيبة دوقة2

 26، ص2014/2015
 27المرجع نفسه، ص3
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  ةولا: الشروط الشكليأ
القضاء  ةشروط الواجب توفرها حتى يمكن لجهال ةمجموع ةيقصد بالشروط الشكلي

لفصل فيها ن ينعقد لها الاختصاص، وبالتالي قبول النظر واألغاء الإ ى بدعو  ةالمختص
 1.ة الشكليةمن الناحي

 ويمكن ذكر هذه الشروط على النحو التالي: 
داري المنفصل داري له مواصفات القرار الإإعلى قرار  ةلغاء منصبالإ ى ن تكون دعو أ -

 وليس ضد العقد ذاته. 
 داري المسبق، ورفعها في الميعاد القانوني. التظلم الإ -
 . ى فع الدعو افي ر  ةوالمصلح ةتوفر الصف -
 على قرار اداري منفصل: دعوى الالغاء  أن تنصبشرط  -1

في و بمفهومها القانوني  ةدارين كافه القرارات الإأنه شأن القرار الاداري المنفصل شإ
الإدارية  سلطاتالمل قانوني صادر عن نه عأداري على هذا الصدد يعرف القرار الإ

  ة.بارادتها المنفرد ةالدول المختصة في
 التظلم الاداري:  -2

 من إداري  بتظلم مسبوقة تكون  أن الإدارية الدعاوى  لبعض الجزائري  المشرع اشترط
 الجهة أو للقرار المصدرة الإدارية للجهة الفرصة إتاحة بقصد وذلك فيه المطعون  القرار

 موقف سلامة لها اتضح متى القرار بسحب تقوم وان نفسها تراجع أن لها الرئاسية
 إلى الوصول دون  ودية بطريقة الإدارية المنازعات بعض تحل قد التظلم بهذا المتظلم،
  2.الطرق  بنفس الإدارية العدالة وتتحقق القضاء

 شرط الميعاد في دعوى الالغاء:  -3
، حيث ةداريوضاع الإحرصا على استقرار الأ يبنطاق زمان ةغاء مقيدلالإ ى ن دعو إ

 ه. عاد من النظام العام لا يجوز مخالفتالميالتي حددها القانون ويعد شرط  ةترفع في المد
 

                                                           
 158-157، ص2005، ان المطبوعات الجامعية، الجزائرديو  ،03ط ،02جعمار عوابدي، القانون الإداري، 1
 68، ص2004/2005، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، منازعات الصفقات العموميةحمزة خضري، 2
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 في دعوى الالغاء:  ةشرط المصلح -4
في النزاع القائم وبالتالي غيابها يعني رفض  ةن تكون له مصلحأيجب  ى رافع الدعو 

 1الدعوى.
 ثانيا: الشروط الموضوعية

صل بناء داري المنفالقرار الإ إلغاءلغاء حيث يتم إتعتبر هذه الشروط لقبول دعوى 
  2.ةارجيوالخ ةالداخلي ةمشروعيالعلى عدم 

 عيب الاختصاص:  -1
عمل معين، حيث تنص  ةعلى مباشر  ةهو القدر  يختصاص في تعريفه القانونالا
 تصلح لا»: قانون الصفقات العموميةالمتضمن  236-10من المرسوم الرئاسي  8الماده 

 : ةتيالآ ةالمختص ةالسلطذا وافقت عليها إلا إالصفقات ولا تكون نهائيا 
 . ةالوزير فيما يخص صفقات الدول -
 . ةالمستقل ةالوطني ةمسؤول الهيئ -
 . ةالوالي فيما يخص صفقات الولاي -
 . ةرئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدي -
 ةوالمحلي ةالوطني ةفيما يخص صفقات المؤسسات العموميو المدير أالمدير العام  -

 . «داري ذات الطابع الإ
تقييم  ةعلان لجنإ  ةالعمومي ختصاص في مجال الصفقاتعيب الإ ةمثلأومن 

وكل أن إو  تهااضمن اختصاصن ذلك لا يدخل إالعروض عن اختيار المتعامل المتعاقد، ف
نه سلب منها ألا إحسن، عروض وتقييمها واستخراج العرض الأال زلها تنظيم فر 

ختصاص على ممثل على متعامل بعينه وحصر هذا الإختيار رساء الإإاختصاص 
  3.ةاقدالمتع ةالمصلح
 

                                                           
 19ليندة قاوس، يمينة بن شريف، مرجع سابق، ص1
 ،01ط يعية وقضائية وفقهية،والإدارية، دراسة تشر عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية 2

 169، ص2009، ر والتوزيعشالجسور للن
 32رتيبة دوقة، مرجع سابق، ص3
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 القانون في القرار الإداري المنفصل:  ةعيب مخالف -2
 ، وذلكةداري مباشر القانون في القرار الإ ةتكون مخالف دفق تانله صور  بن هذا العيإ

 ةفي محله لقاعد أيالمتولده عنها  ةثار القانونيوهو يخالف الآ داري إعندما يصدر قرار 
 ة،دولي ةو معاهدأ ةو تشريعيأ ةالقاعده دستوريمن قواعد القانون العام، سواء كانت هذه 

 ساسولكن الأ ةهي متعدد ةبرام الصفقات العموميإ ةلعملي ةن القواعد المنظمأوما نلاحظه 
على القرار  يجب ة إذالمتضمن قانون الصفقات العمومي 236-10 هو المرسوم الرئاسي

  لما ينص عليه هذا القانون وكذا المراسيم والقوانين. ان يكون موافقأداري المنفصل الإ
  ة:استعمال السلط في عيب الانحراف -3

و تجاوز ما حدده القانون، أ ةغير مشروع ةلتحقيق غاي ةدار هو كل ما تستعمله الإ
  1.ةالعام ةالمصلحداريه تحقيق لتالي الهدف من جميع القرارات الإوبا

 ومية: الطعن في القرارات الإدارية الصادرة أثناء تنفيذ الصفقة العمالمطلب الثاني
من القضاء، وعلى  ذنإلى إ ةدون حاج ةرادتها المنفردإب ةفسخ الصفق ةسلط ةدار للإ
ولويات لحل لها جميع الأ ةالتي قامت بالصفق ةدار ن الإأساس يمكن القول هذا الأ

ضاء لقلى اإاقد معها، ويكون ذلك دون اللجوء بينها وبين الطرف المتع ةالتعاقديلتزامات الإ
 ساسيتين: أويكون ذلك في حالتين  ةالعام ةوهذا راجع لامتيازات السلط

ت ذا ما قدر إ ةوالتكيف الذي يحكم المرافق العامالعلانيه  أمبد ة: مراعاولىالأ ةالحال -
 . ةالمصلح

وهذا ما  ةالتعاقدي هبالتزامات ةدار خلال المتعاقد مع الإإ ةفي حال: وتكون ةالثاني ةالحال -
 2السالف ذكره. 236-10من المرسوم الرئاسي  112 ةنصت عليها الماد

 الفسخ رقابة القضاء الإداري على منازعات الفرع الأول:
، أخطأتو أ ةدار اذا لم تصب الإ ةقات العموميداري الحكم بفسخ الصفللقاضي الإ

اذا ارتكبت  مرالمتعاقد، ويكون الحكم في هذا الأويكون ذلك بناء على طلب المتعامل 
 3.دون سبب عن التزام معين( ةدار ول الإدجسيم )ع أخط ةدار الإ

                                                           
 36ص رتيبة دوقة، مرجع سابق،1
 36ليندة قاوس، يمينة بن شريف، مرجع سابق، ص2
 37المرجع نفسه، ص3
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لمتعاملين المتعاقدين معها على جميع لالتعويض ة داريالإ ةوهذا ما يرتب على الجه
 ضرار التي لحقت بهم مع فسخ العقد.الأ

 لات الفسخ القضائيالثاني: حاالفرع 
مام أرفع دعوى  ةبرام الصفقات العموميإنه يمكن لطرفي أمن المتعارف عليه قانونا 

 خلال بالالتزامات. الإ ةداري في حالالقضاء الإ
صدار إفسخها دون اللجوء للقضاء ب ةبرمت الصفقأالتي  ةداريالإ ةحيث يمكن للجه

 1.ةالتعاقدي ةابطالر  داري يقضي بفسخإقرار 
 كالتالي:  ةالصفق خداري للحكم بفسالات التي يعتمد عليها القاضي الإيمكن ذكر الح

 ةبعدم تطبيق الالتزامات التعاقدي خالفس :ولاأ
اماته ي تنفيذ التز متعاقد فال ألى خطإداري استنادا إحق فسخ العقد بقرار  ةدار الإتملك 

 رجوع المتعاقد لا لكي تضمن عدمإضاء لتقرير الفسخ لى القإ أنها لا تلجأالعقدية، حيث 
 ن قرارها بالفسخ مشوبا بالتعسف.أذا تبين إعليها بالتعويض، 

ل على حكم داري للحصو بد من اللجوء للقاضي الإفلا ةدار للمتعاقد مع الإ ةما بالنسبأ
  2جسيما. خلالاإ هاالتزاماتب ةدار خلت الإأذا إ ةالعمومي ةقضائي يقضي بفسخ الصفق

  ةالعمومي ةصفقالفي تعديل  ةالفسخ في مقابل حق الإدار  :ثانيا
ذا كان إن غيره من عقود القانون الخاص، فداري عتميز العقد الإ ديلالتع ةسلط

نه يمك لا خر، كمااتجاه الطرف الآ ةنفراديإ ةي منهما بسلطأطراف العقد المدني لا يتمتع أ
ي ن العقد الادار إخر بهذا التعديل، فرف الآلزام الطإو  ةواحد ةرادإحكام العقد بأتعديل 

تعديله  ةالمتعاقد ةمجال القانون الخاص يمكن للمصلح وخلافا للقواعد المعمول بها في
 . ةرادتها المنفردإب

وحسن  ةالعام ةذا اقتضت المصلحإتستطيع  ةالمتعاقد ةن المصلحأويمكن القول 
حق و بالنقصان، وهذا الأ ةالتزامات المتعاقد معها بالزيادن تعدل من أسير المرفق العام 

 حتى لو لم يتم النص عليه في العقد. ةدار ثابت للإ

                                                           
 204سابق، صمرجع ، «الرقابة القضائية على الصفقات العمومية»حمزة خضري، 1
 38ليندة قاوس، يمينة بن شريف، مرجع سابق، ص2
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 المبحث الثاني: القضاء الاستعجالي في مجال الصفقات العمومية
القضاء الاستعجالي من أهم آليات الرقابة القضائية في مجال منازعات الصفقات 

فع دعوى الاستعجال، التي خصها المشرع الجزائري بنصوص ، وذلك من خلال ر العمومية
إلا أنه لم يعطي تعريف  091-08خاصة ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

يعرفه جانب من و ، للقضاء الاستعجالي، وإنما اكتفى بذكر بعض خصائصه ومميزاته
حمايته والمحافظة عليه الفقه بأنه: "يتصل بالخطر الحقيقي بالمحدث بالحق والمطلوب 

 2والذي يلزم درؤه بسرعة، لا تكون عادة في الإجراءات القضائية العادية".
 ستعجالالمطلب الأول: شروط قبول دعوى الا

دعوى الاستعجال مجموعة من الشروط إلى جانب لإن فبناء على ما تم ذكره سابقا 
 على النحو التالي. الشروط العامة المطلوبة في كل دعوى استعجالية ويتم طرحها

 الفرع الأول: صفة المدعي
 تكون بناء على المصلحة الخاصة بالمدعي، أو ما يمنحه القانون لصاحب الدعوى.

 : ةالمصلح ةشرط وجود صف :ولاأ
 ةداريبرام العقود الإإفي ة شخاص الذين لهم مصلحجميع الأل ةالمصلح ةتكون صف

 . ةكالمنافس ةبالصفق ةجراءات المتعلقفي الإويرجع ذلك لوجود خلل  3،ةوالصفقات العمومي
 ى في تحريك الدعو  ةتكسب بناء على المصلح ةفالمشرع الجزائري جعل الصف

المتضمن  09-08انون رقم من الق ةالثاني افي فقرته 946 ةمن خلال الماد ةالاستعجالي
قبل كل خطار من يتم هذا الإ» نه:أحيث تنص على  ةداريوالإ ةجراءات المدنيقانون الإ

ن أنما يكفي إثبات الضرر و إويبقى الطاعن غير ملزم ب «العقد برامإفي  ةمن له مصلح
 خلال بتلك المبادئ. لولا الإ ةالظفر بتلك الصفق ةنه كانت له فرصأيثبت 

                                                           
نون الإجراءات المدنية ، المتضمن قا2008فبراير  25الموافق لـ 1429صفر عام 18المؤرخ في  09-08القانون 1

 2008أفريل  23، الصادرة في 21، ج ر العدد والإدارية
ماستر، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  ، مذكرةالاستعجال في مادة الصفقات العموميةمراد عمروس، 2

 44، ص2015/2016

المجلة المصرية للدراسات ، «القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية»محمد مهدي لعلام، 3
 21، ص2015 مصر، ،05ية والإقتصادية، العدد القانون
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 الاستعجال  ى بحكم القانون لدعو  ةالصف :ثانيا
على أنه:  09-08 رقم ةداريوالإ ةجراءات المدنيمن قانون الإ 946 ةقر نص المادأ

ذا والذي قد يتضرر من ه« دفي ابرام العق ةخطار من قبل كل من له مصلحيتم هذا الإ»
و سيبرم من طرف أم العقد ر أبذا إ ةعلى مستوى الولاي ةخلال، وكذلك لممثل الدولالإ

 . ةمحلي ةعمومي ةو مؤسسأ ةقليميإ ةجماع
لمتقدمين او المترشحين أحد المتنافسين ألا يكون من  ةفالمدعي في هذه الحال

 .بالعروض
 اق الزماني لرفع دعوى الاستعجالالفرع الثاني: شرط النط

، ةالوقائي االاستعجال هو هذا الشرط، وهذا ما يتماشى مع طبيعته ى ما يميز دعو  نإ
 ةزاللإ ةمتقدم ةفي مرحل ةشهار والمنافسالإ أل تصحيح المخالفات التي تمس بمبدجأمن 

جراءات التي يتخذها وان، وذلك حتى يكون للإصلاح قبل فوات الأالضرر غير القابل للإ
 . ةالواقعي ةلقاضي الاستعجالي معنى من الناحيا

ركن الاستعجال بقولها:  العليا من خلال بيان ةالاداري ةوهو ما وضحته المحكم
، "قيام ركن الاستعجاللا عند إداري إلا يوقف تنفيذ قرار أداري يتعين على القضاء الإ"

  1لغاء نتائج يتعذر تداركها.داري المطعون فيه بالإن يترتب على تنفيذ القرار الإأبمعنى 
ستعجال جل رفع دعوى الاأو توقيت من أللمشرع الجزائري لم يحدد تاريخ  ةبالنسبو 

جراءات من قانون الإ 03 ةفقر  946 ةالماد، حيث تنص ةفي مجال الصفقات العمومي
 2.«برام العقدإقبل  ةداريالإ ةخطار المحكمإيكون »نه: أب 09-08 ةداريوالإ ةالمدني

 المطلب الثاني: سلطات القاضي الاستعجالي في مجال الصفقات العمومية
 ةله سلطات واسع ةبرام الصفقات العموميإ ةداري الاستعجالي في مادالقاضي الإ

مر ويكون هذا الأ ةلعموميا ةبرام الصفقإ ةفي مرحل ةالعام ةدار الإ ةتمكنه من رقاب ةومتعدد

                                                           
 11رتيبة دوقة، مرجع سابق، ص1
، 2017العمومية دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، دار الهدى، ، الصفقات النوي خرشي2

 50ص
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سلطات لى حدود إحاول كذلك التطرق ون 1،ةداريوالإ ةجراءات المدنينون الإتماشيا مع قا
 ستعجال في هذا المجال.لاا قاضي

 الفرع الأول: السلطات التحفظية للقاضي الاستعجالي
صلاحيات تمكنه له  موميةلقاضي في مجال الاستعجال المتعلق بالصفقات العان إ

 ةجراء بالنظر في الماديط هذا الإعليه، ويمكن تبس ةالمعروض ى من الفصل في الدعو 
 ةن القاضي يملك سلطأوما بعدها حيث  ةداريوالإ ةجراءات المدنيمن قانون الإ 946

 2برام.الإ ةبعملي ةجراءات المتصلكل القرارات والإ فوقو  ةالتهديدي ةمر، وفرض الغرامالأ
 أولا: سلطة الأمر

 ةسلطمنح للقاضي الاداري تلطات التي يتمتع بها القاضي حيث هي من بين الس
ر في فرنسا والجزائمن المستقر عليه و و الامتناع عنه، أبالقيام بعمل معين  ةدار مر الإأ

ا رائهآو تمتنع عن أن تقوم أب ةدار لزام الإإداري لا يستطيع ن القاضي الإأمنذ زمن طويل 
لى إ ةضافإ ة،دار ختصاص الإاجل القيام بعمل يكون من صميم أن يحل محلها من أو أ

 1970-01-29كد عليه الحكم الصادر في أ، وهذا ما ةتهديدات مالي ةتوجي ةعدم امكاني
 ، لكن المشرعة"دار وامرا للإأن يوجه أ ةنه ليس لمجلس الدولأ... حيث " والذي جاء فيه:

 صدر قانون أحيث  1995-02-08د ذلك ليتدخل في الفرنسي تدارك هذا الوضع بع
ولكن ضمن حدود، فلا  ةدار مر للإواأداري توجيه جاز للقاضي الإأالذي  04-01-1995

ر مأن يأجراء يجب اتخاذه من جانبها، كإذا اقترن حكمه بإلا إ ةدار مر للإيوجه القاضي الأ
 ذا كان غير مشروع. إعلان نشر الإ ةعادإداره بالإ

 لحملها على ةدار وامر للإأداري الجزائري لا يستطيع توجيه للقاضي الإ ةبالنسبما وأ
 .ي نص قانوني يمنعه من ذلكأعدم وجود ، رغم حكامهأتنفيذ 

 ةمكانيإكد على ؤ حكام تأجاء ب ذيال ةداريوالإ ةن صدور قانون الاجراءات المدنيإ
يمكن للمحكمه »منه:  946 ةمن خلال الماد ةدار وامر للإأداري توجيه القاضي الإ

ن أذي يجب جل المتثال لالتزاماته، وتحدد الأخلال بالإمر المتسبب في الإأن تأ ةداريالإ
                                                           

ق والعلوم السياسية، جامعة كلية الحقو  ،«دور القاضي الاستعجالي في مجال الصفقات العمومية»خديجة قاسمي، 1
 .322، ص2018 الجزائر، ،02العدد بشار،

 323ص، المرجع نفسه2
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داري بعدم توجيه للقاضي الإ يي مبرر قانونأساس لا يوجد ، وعلى هذا الأ«يمتثل فيه
في ابرام العقود  ةوالشفافي ةال لالتزاماتها فيما يخص المنافسمتثجل الإأمن  ةدار وامر للإأ

 ةفي الصحف اليومي ةعن الصفق نعلامرها بنشر الإأن يأ، كةوالصفقات العمومي ةداريالإ
 1.و مستبعدأبقبول مرشح محروم  امر أو يوجه لها أ ةلزامينشره مستوفيا لبياناته الإ ةعادإ و أ

وتبين داري راءات تعد تدعيما لدور القاضي الإوبالتالي ما تم ذكره سابقا حول الاج
 للقضاء الاستعجالي.  ةالقانوني ةالطبيع

يشكل تطبيقا فعليا  ةار دوامر للإأداري من توجيه ن تمكن القاضي الإأويمكن القول 
نشاطها  ةثناء مباشر أداره ، وبهذا ستتخذ الإةالمشروعي ألمبد ةالقانون وحماي ةلمتطلبات دول

وامر لها، مما يحقق القانون وتوجيه القاضي لأ ةلتفادي مخالف ةكل الاحتياطات اللازم
 ةدار الإ ةعلى ممارس ةديوالج ةفي طابع الصرامضداري ويالنشاط الإ ةونجاع ةفعالي

 2لعملها.
 ثانيا: سلطة الوقف

ووقف  ةبرام الصفقات العموميإوقف  ةبسلط ى داري في هذه الدعو يتمتع القاضي الإ
نها تعمل على شل في نفس الوقت لأ ةوخطير  ةمهم ةي قرار يتصل بها، وهي سلطأتنفيذ 
افرها لتقرير هذا الوقت هو وجود ما فيما يتعلق بالشروط الواجب تو أ، ةالعقدي ةالعملي

صلاح القرار الذي ينتج إ ةما فيما يخص صعوبأله اتخاذ هذا القرار  بيحت ةب جديسباأ
 من قانون  ةخير الأ ةلفقر في ا 946 ةمتصل به، وهذا ما نصت عليه المادعن تنفيذ القرار ال

اء مضإجيل أن تامر بتأارها طخإويمكن لها كذلك بمجرد »: ةداريدنيه والإمجراءات الالإ
 . «يوما (20) لا تتجاوز عشرين ةراءات ولمدجالإ ةلى نهايإالعقد 

ن القاضي يقف على كل أالتي تم ذكرها سابقا  ةويمكن القول من خلال الماد
للقاضي  ةالكامل ةالتقديري ة، وكل هذا يخضع للسلطةبالصفق ةجراءات المتعلقالإ

لدى المدعي،  ةسباب جديألعدم وجود  فن يرفض هذا الوقأالاستعجالي الذي يستطيع 
ذا صدر في إ ةتنفيذ القرارات خاص فجرائي هو وقإ نظامك ةتعرض لهذه السلطال وسبق

                                                           
 324، صرجع سابقخديجة قاسمي، م1
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ي قرار أالتي لم يصدر  ةحالال ما فيأشهار، والإ ةالمتعهد قرار يخل بقواعد المنافسحق 
قبل  اذإشهار فالقاضي والإ ةلمبادئ الحري ةمخالف ةجراءات صفقإن أفي حقه وتبين له 

 1برام العقد.إدي وذلك لتفا فمر بالوقأالطلب ي
 امرالفرع الثاني: سلطة القاضي الإداري في الحكم بالغرامة التهديدية لتنفيذ الأو 

 2.وامرهاأعلى تنفيذ  ةدار جبار الإإجراء اداري يتمثل في إويكون ذلك بواسطه 
 أولا: الغرامة التهديدية

، حيث يجوز للقاضي ةحكام القضائيلى تنفيذ الأإجراءات التي تهدف هي من الإ
خ ابتداء من تاري ةالتهديدي ةن يحكم بالغرامأعلى  05فقره  946طبقا للماده  يالاستعجال

يضا أيمكن لها »: ةالقضاء حيث جاء في نص هذه الماد جل الذي حددهالأ انقضاء
 .«جل المحددتاريخ انقضاء الأمن تسري  ةتهديدي مةالحكم بغرا
 مة التهديدية غير مبررة ضد الإدارةاثانيا: الغر 

فرض  ةداري سلطخول للقاضي الإ ةداريوالإ ةدنيمجراءات الن صدور قانون الإإ
ون دعن تنفيذ الالتزام بعمل او الامتناع عنه  ةدار امتناع الإ ةفي حال ةالتهديدي ةالغرام

 مبرر شرعي. 
في نص المواد  ةقرها المشرع الجزائري صراحأ ةقانوني ةوسيل هي ساسوعلى هذا الأ

ر الفقه والقضاء في ، وقد استقةداريوالإ ةدنيمجراءات المن قانون الإ 986لى إ 980
عن تنفيذ  نعداري على المدين الممتالقاضي الإ مبلغ مالي يوقعه"نها: أالجزائر على 

 ةالغرامف "،الالتزام الواقع على عاتقه بمقتضى سند تنفيذي، بناء على طلب الدائن
 3التي لم تنفذ التزاماتها. ةدار هدفه الضغط على الإ يبهذا المعنى تهديد مال ديديةالته
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 16رتيبة دوقة، مرجع سابق، ص2
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 يةالمبحث الثالث: القضاء الكامل في مجال الصفقات العموم
وسع من أداري لسلطات كامل يتبين امتلاك القاضي الإال ءالقضا ى بموجب دعو 

مامه محل أواستبدال القرار المعروض  ةعقوبات ماليتسليط غيرها، ويمكن للقاضي 
 وبالتالي للقاضي دور كبير في تحديد المركز القانوني للطاعن.  ،التنازع
بذلك الطرفين  بذلك ونقصد ةومصلح ةالقضاء الكامل ترفع من له صف ى ن دعو إ

ن يكون صاحب حق أوكذلك  ةاف والمتعاملين لغياب شرط المصلحطر المتعاقدين دون الأ
 ى جال وميعاد الدعو آالمتفق عليها مع احترام  ةلتزامات التعاقديخلال بالإالإنه تم أي أ
 جراءاتها.إو 

 المطلب الأول: دعوى الحصول على مبالغ مالية
هي  ةالكامل في مجال الصفقات العمومي القضاء ى تبين دعو ور التي صمن بين ال

و أجر متفق عليه في العقد، أو أ، حيث تتخذ شكل ثمن ةالحصول على مبالغ مالي ى دعو 
خرى التي سباب الأي سبب من الأو لأأالطرف المتعاقد، ضرار تسبب فيها أتعويض عن 

الكثير من قراراته من  ي فيخذ به القضاء الجزائر ألى الحكم بالتعويض، وهو ما إتؤدي 
ببرج منايل في  ةيمياء ضد مكتب الدراسات العمرانيالمعهد الوطني للوقود والك ةبينها قضي

و أتنفيذ العمل بيلتزم فيه المتعاقد  ةوبالتالي هذا العقد هو عقد معاوض 03-05-1999
 ةالمعني ةدار الشروط المتفق عليها، وتلتزم الإ موضوع الصفقه تبعا للمواصفات ةالخدم

لها  ةن هذه الصفقأوبما  ،ال والكيفيات التي حددها القانون شكبدفع المقابل المالي بالأ
داء وأن التنفيذ كد من حسأتال وجب ةالعام ةبالمال العام وبحقوق الخزين ةوثيق ةصل

  1.ةالخدم
رفعها ل ةمحدد لجاآالقضاء الكامل، ليس لها  ى ن دعو أما يمكن قوله  ةوخلاص

لكامل لا يشترط فيها التظلم القضاء ا ى ن دعو أكما  ةعام ةوتتقادم بتقادم الحقوق بصف
في مجال دعوى القضاء الكامل، من حيث تقدير  ةداري واسعالقضاء الإ ةن سلطأكما 

 التعويض ومداها. 
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ن موضوعها التي يكو  ةن جميع مناسبات الصفقات العموميإ ،ساسوعلى هذا الأ
و أتعاب ، كتسديد الأةفي عقد الصفق ةالتي تمثل الشروط الوارد ةماليالحصول على مبالغ 

مام أ ةطراف، تكون محل مطالبحد الأأضرار التي تسبب فيها و الأأاسترداد مبلغ الضمان 
بالغ ضمان حسن التنفيذ، وعليه يضا طلب استرجاع مأوتطبيقات ذلك القضاء الكامل، 

ضاء الكامل في مثل الاختصاص للق ةوعيحول ن ئيجتهاد القضاختلاف في ظل الإالإ
  1داري الكامل.يختص فيها القضاء الإ ةنها منازعات حقوقيهذه القضايا لأ
قره القضاء أحسب ما  ةالمجال التصرف لدعوى بطلان الصفقيضا في هذا أويمكن 
طال عقد من بإلى إ ةن الطلبات الراميإالعليا بقوله:  ةحدى قرارات المحكمإالجزائري في 

ي قرار أنه غير موجه ضد ختصاص الشامل، لأذات الإ ةالقضائي ةاختصاص الجه
، بمدى ةبطلان في القرارات والطعون الخاصن الطعون بالإنما ضد عقد، و إداري، و إ

لغاء وكون طرف العقد متعاملا لإا ءسيرها هي تكون من اختصاص قضامشروعيتها وتف
 2متعاقدا.

 المتعلقة بفسخ الصفقات العموميةالمطلب الثاني: المنازعات 
الإدارة  ةمصلحلما إحدى طرفي عقد الصفقة إيكون من  ةالعمومي ةن فسخ الصفقإ

 ةلقو  ةتنفيذ الصفق ةكاستحال هنفس و من طرف المتعاقدأالمتعاقدة الفسخ من طرف واحد 
وليس  ضاء الكامل درج في اختصاص القتن ى و فهذه الدع ،خلال بالالتزاماتو الإأ ةقاهر 

 خير. أالت ةوخير مثال على ذلك غرام ةنها تنصب على تنفيذ بنود الصفققضاء الإلغاء لأ
 ةدار يرفعها المتعامل المتعاقد مع الإ فسخ التيال ى شكل دعو  ى حيث تتخذ هذه الدعو 

في  ةعتبر م ةلى زيادإ، بشكل يؤدي ةحد بنود الصفقأقيامها بتعديل  ةضدها في حال
في حدود  ةدار مع الإ ةن يطالب بفسخ الصفقأتعامل المتعاقد له ن المألتزاماته ذلك إ

المتعامل المتعاقد  ةو منازعأالصدد تندرج ضمن القضاء الكامل، ، ودعواه في هذا ةمعين
سمح  ةن قانون الصفقات العموميأ، حيث ةرادتها المنفردإقيامها بالفسخ ب ةفي حال ةدار للإ

الذي جاء فيها ما يلي:  112 ةدون المتعامل المتعاقد في الماد بذلك ةالمتعاقد ةللمصلح
                                                           

، مجلة «الآليات القانونية لفض منازعات الصفقات العمومية في التشريعين الجزائري والمغربي»طيب ولد عمر، 1
 798ص الجزائر، ،09العدد جامعة بن خلدون تيارت، الأستاذ والباحث،
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في  ةإعذار ليفي بالتزاماته التعاقدي ةالتزاماته، توجه له المصلح دذا لم ينفذ المتعاقإ»
الذي حدده الإعذار المنصوص جل لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأن إجل محدد، و أ

ذا إ، وعليه ف«من جانب واحد ةتفسخ الصفقن أ ةالمتعاقد ةعلاه، يمكن المصلحأعليه 
ن ينازع ألم يكن مبررا، يمكن له  ةالمنفرد ةرادن قرار الفسخ بالإأى المتعامل المتعاقد أر 

 1مام القضاء.أفي ذلك  ةدار الإ
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 خلاصة الفصل:
مما سبق نستخلص أن هذا التقسيم للدعاوى الإدارية في مجال الصفقات العمومية 

الإجراءات وتطبيق قواعد الإختصاص والجهات القضائية المنوطة بهذه يبين سير 
الدعاوى، وبالتالي من خلال ما تم ذكره يكون مبدأ المشروعية قائما في مجال إبرام 

 الصفقات العمومية.
( وسائل هي قضاء الإلغاء وقضاء 03فممارسة هذه الرقابة بواسطة ثلاثة )

إلا بتوفر شروط شكلية وموضوعية، وكذلك منح الاستعجال والقضاء الكامل لا يكون 
قانون الإجرارات المدنية والإدارية سلطات واسعة لقاضي الاستعجال اللإداري لاسيما 

افسة، إصدار الأوامر للمصالح المتعاقدة للإمتثال لإلتزاماتها في حالة الإخلال بقواعد المن
صاحب الولاية العامة في  في حين يبقى قاضي الموضوع على مستوى المحاكم الإدارية

 الرقابة على الصفقات العمومية في إطار قواعد الإختصاص النوعي للمنازعات  الإدارية.
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 اء الجزائي على الصفقات العموميةضالفصل الثاني: رقابة الق
 ةكافلباعتبارها الضمان الفعال  ةالقضائي ةالسلط ةلرقاب ةلصفقات العمومياتخضع 

 ةواسعالسلطات وضمانات باعتبار سلطاتها واختصاصاتها الحقوق بما منحه الدستور من 
جرائم الفساد  ةالمال العام ومحارب ةطار حمايإوهذا ما يختص به القضاء في  ة،شاملالو 

وهذا ما  ةالرشو  ةعوان العموميين، جريمستغلال نفوذ الأإالمحاباة،  ةفي جنح ةالمتمثل
، وهو ما سنوضحه من خلال هذا الفصل ضمن مباحث الجزائي اضيقاليختص به 

 ثلاث.
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 المبحث الأول: جريمة المحاباة
جزء من  ةركن الجريمفركانها، أبتوافر كل  ةورتها التامصفي  ةتكتمل الجريم

ولا يبقى هناك مبرر للعقاب  ةلى انعدام الجريمإي ركن منها يؤدي حتما أماهيتها وانعدام 
الركن المادي والمعنوي ركانها وهي ألابد من توافر  ةوحتى تقوم جرائم الصفقات العمومي

من الفساد  ةت بها قانون الوقايألم ي ةم هذه الجرائم، وهي جريما لا تقو حدهمأوبانتفاء 
الذي  471-75مر ي لقانون العقوبات في الأمظهرت في المجال التجري بلومكافحته، 

غير  ةبرام الصفقات بطريقإ ةبعلى معاق ونص 156-66مر من الأ 423 ةالماد ىلغأ
 .ةقانوني

عمومي ن مفهوم الموظف الأن يقوم بها موظف عام، غير أتتطلب  ةالمحابا ةوجنح
ن نحدد مدلول أالقانون الجنائي وبذلك لابد لنا داري و يختلف في كل من القانون الإ

 الموظف العمومي في كلا القانونين: 
و ممثلها الذي أ ةهو موظف الدولداري للموظف العمومي: تعريف الفقه والقضاء الإ -

من وحفظ الأ ةكالتعليم والصح ةالمرافق وتقديم الخدمات العام ةدار إينوب عنها في 
 ةالداخلي والخارجي، وتمثيل الدول ةمن الدولأالدفاع عن و نواعها أ ةالجرائم بكاف ةومكافح

داري حسب ما رفه القضاء الإويع 2و لدى مرفق.أخرى مع الدول الأ ةعلاقاتها المتعدد
مرفق عام  ةشخص مكلف بعمل دائم في خدم كل"نه: أالعدل العليا على  ةعرفته محكم

  3."شخاص القانون العامأحد أو أ ةتديره الدول
 ةدائم ةعام ةهو كل من يباشر وظيففمفهوم الموظف العمومي في القانون الجنائي:  -

  4جبرا أو طواعية. جر،أو بغير أجر أ، بةؤقتأو م
                                                           

 ،1975جوان  17المؤرخ في  ،156-66، يعدل ويتمم الأمر 1975جوان  17، المؤرخ في 47-75الأمر 1
  1975جويلية  04، الصادرة في 53 المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد

سلامية، دار الفكر أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن، مقارنة بالشريعة الإ2
 21ص ،2012 ،امعي، مصرالج

، كلية الحقوق والعلوم ماستر، مذكرة مكافحة جرائم الصفقات العمومية في ظل قانون الفسادماحي بن عومر، 3
 29السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، ص

العام، الاسكندرية، أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائية الجديدة، قانون جرائم التزييف والتزوير والرشوة وإختلاس المال 4
 271، ص1998 مصر،
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 المطلب الأول: أركان الجريمة 
ويعد  ركان هيأ ةعلى ثلاث ةمحاباال ةو جنحأ ةغير مبرر متيازات إمنح  ةتقوم جريم

 الركن الأول صفة الجاني أما الركن الثاني فهو الركن المادي وأخيرا الركن الثالث وهو
 الركن المعنوي.

 الفرع الأول: صفة الجاني
و أ ةن يكون الجاني يعمل لصالح الدولأيشترط القانون  وهو الركن المفترض،

و أن يكون الموظف أ، 119 ةليها في المادإالهيئات المشار  حدىإو أ ةالمحلي ةالجماع
  1ممن في حكمه.
الجاني في الموظف  ةصف 01-06من قانون الفساد  26 ةت المادر لقد حص

و يتولى أي قانون الفساد كل من يشغل منصب العمومي حيث يشمل هذا المصطلح ف
و أ ةوكل شخص يتولى وظيف ةالعموميدارات والهيئات والمؤسسات الإ ة فيو وكالأ ةوظيف
  2.ةعمومي ةتقدم خدم ةخاص اتدارات وهيئات ومؤسسإفي  ةوكال

ا يكل شخص يشغل منصبا تشريع -»حيث عرف قانون الفساد الموظف العمومي: 
، سواء ةالمنتخب ةالمحلي ةحدى المجالس الشعبيإو في أ او قضائيأداريا إو أو تنفيذيا أ
 لنظراجر بصرف و غير مدفوع الأأجر و مؤقتا، مدفوع الأأو منتخبا، دائما أكان معينا أ

  ،قدميتهأو أعن رتبته 
جر ويساهم أو بدون أجر أب لةو وكاأ ةوظيف تاخر يتولى ولو مؤقآوكل شخص  -

ي مؤسسة أخرى تملك أو أ ةعمومي ةو مؤسسأ ةعمومي ةهيئ ةفي خدم ةبهذه الصف
 ة،عمومي ةم خدمخرى تقدأ ةي مؤسسأو أسمالها، أو بعض ر أكل  ةالدول

ا للتشريع و من في حكمه طبقأنه موظف عمومي أخر معرف بآوكل شخص  -
 3.«والتنظيم المعمول بهما

 
                                                           

 70ص ،2003 ، دار هومة، الجزائر،02أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج1
 112ص ،2009 ، دار هومة، الجزائر،10، ط02أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج2
ج ر لق بالوقاية من الفساد ومكافحته،، يتع2006فيفري  20 ، المؤرخ في01-06القانون رقم الفقرة ب من  02المادة 3

 2006مارس  08، الصادرة في 14عدد 
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 الفرع الثاني: الركن المادي
نيف الجرائم، هذا التصنيف ي المكون لهذا الركن يختلف حسب تصدن الفعل الماإ
  1.ةنوع الفعل المادي المكون للجريم ساسا منأمستمد 
بغير حق للحصول  ةخرى في الخدمأ ةنها تفضيل جهأعلى  ةيمكن تعريف المحاباف

 . ةعلى مصالح معين
برام او تنفيذ إمن مراحل  ةي مرحلأن ترتكب في أيمكن  ةالمحابا ةن جنحأنلاحظ 

عضاء لجان الصفقات أ التي تتعلق بالمهام التي يؤديها . ومن بين هذه المراحل و ةالصفق
  2و الملحق.أ ةشير على الصفقأالت ةهي عملي ةالمحلي

 جرامي والغرض منه.ي يقوم على عنصرين هما السلوك الإن الركن المادإومنه ف
 أولا: السلوك الإجرامي

و أ ةتفاقيإو أو مراجعة عقد أشير أو تأبرام إ: ةعمال الثلاثحد الأأويتمثل في القيام ب
 ة.غير شرعي ةمتياز غير مبرر عمدا للغير بطريقإح نو مأو ملحق أ ةصفق

 ثانيا: الغرض منه
، كما ةالغير بامتيازات غير مبرر  ةفادإعمل هو ن يكون الغرض من هذا الأويشترط 

 ةفعل رشو ال لا عدإ، و يمتيازات وليس الجانكون الغير هو المستفيد من هذه الإن يأيشترط 
بمجرد  ة، فلا تقوم الجريمةد ذاتها في مجال الصفقات العموميبح ةقائم ةوهي جريم

ن يكون الهدف أعلى ذلك  ةزياد نما يشترطإ، و ةواللوائح التنظيمي ةحكام القانونيالأ ةمخالف
 3حد المتنافسين على غيره.أ ةهذه النصوص هو تبجيل ومحابا ةمن مخالف
 
 

                                                           
1Soyer Jean-Claude, droit pénal et procédure pénale, 12 ème édution, librairie générale de droit et 

jurisprudence J.A , Paris, 1995, p84 

طار مدرسة إفي  رسالة ماجستير ،الصفقات العمومية على المستوى المحلي الدور الرقابي للجانبشيرة بجاوي، 2
، 2012الدكتوراه، كلية الحقوق، شعبة الحقوق الاساسية والعلوم السياسية، تخصص إدارة ومالية، جامعة بومرداس، 

 118ص
إجازة المدرسة العليا للقضاء، ، مذكرة لنيل الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في قانون الفسادشروقي محترف، 3

 33، ص2008، الجزائر، 16الدفعة 
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 المعنوي الفرع الثالث: الركن 
، ةرادالعلم والإ ةيتطلب قيام القصد بعنصري ةعمدي ةجريم ةالمحابا ةتعتبر جنح

 ويتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.
 أولا: القصد العام

 ةوالتنظيمي ةحكام التشريعيالأ ةلى مخالفإراده الجاني إتجاه إالذي يتمثل فيه 
 ن هذا الفعل يعاقب قانونا.أمع العلم ب ةالصفقات العموميمول بها في مجال المع

 ثانيا: القصد الجنائي الخاص
، كما يمكن ةمتيازات غير مبرر إنها أمتيازات للغير عمدا مع العلم بإح نوهو م

 . ةجراميالقواعد الإ ةاستخلاص القصد الخاص من الوعي العام بمخالف
الحكم  ةلقضا ةالعام والخاص سواء بالنسببراز هذا الركن بقصده إوهنا على القضاء 

 .التحقيق ضاةو قأ
 العقوبة المقررة للجريمة المطلب الثاني:

نتطرق من خلال هذا العنصر إلى العقوبات المقررة للشخص الطبيعي والمعنوي 
لقة ومسألتي الشروع والمشاركة ومسألة الافعال المبررة بالإضافة إلى مسألة الإثبات المتع

 المحاباة.بجنحة 
 العقوبات المقررة للشخص الطبيعيالفرع الأول: 

يعاقب مرتكب جنحة المحاباة  01-06من القانون  26/1حسب ما جاء في المادة 
دج إلى  200.000سنوات وبغرامة تتراوح ما بين  10بالحبس من سنتين إلى 

حالات دج ولكن تبقى هناك حالات تشدد وتخفض فيها العقوبة وهناك  1.000.000
 يعفى مرتكبها من العقاب.

من نفس القانون على تشديد عقوبة الحبس من  48تنص المادة  تشديد العقوبة: -1
 1( سنة دون تشديد الغرامة المالية.20( إلى عشرين )10عشرة )

                                                           
 السابق ذكره، 01-06من القانون  48المادة أنظر 1
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تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو  التخفيف من العقوبة: -2
والذي بعد مباشرة إجراءات  ،وص عليها في هذا القانون شارك في إحدى الجرائم المنص

  1شخاص الضالعين في إرتكابها.في القبض على شخص أو أكثر من الأ المتابعة ساعد
 ،01-06الفساد من قانون  49/2حسب ما جاء في المادة  الإعفاء من العقوبة: -3

كل من  ،يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات
ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من جرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام 
قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات القضائية والإدارية أو الجهات المعنية عن 

 2فة مرتكبيها.الجريمة وساعد على معر 
 :العقوبات التكميلية
دانته إ ةفي حال نيالجا ةمعاقب إمكانيةب 01-06القانون من  50 ةتقضي الماد

المنصوص عليها  ةحدى العقوبات التكميليإوجه عام ببجرائم الفساد كثر من أو أ ةبجريم
  3في قانون العقوبات.

 09 ةالتكميليه في المادعلى العقوبات ص نلى قانون العقوبات نجده قد إوبالرجوع 
تحديد ، ةوالعائلي ةوالمدني ةالحقوق الوطني ةالحرمان من ممارس ،منه وهي: الحجز القانوني

و أ ةمهن ةالمنع المؤقت لممارس، موالللأ ةالجزئي ةالمصادر ، ةقامالمنع من الإ، ةقاملإا
و أشبكات صدار الإر من ظالح، ةقصاء من الصفقات العموميالإ، ةغلاق المؤسسإ ، نشاط

لغائها مع المنع من إو أ ةالسياق ةو سحب رخصأتعليق  ،استعمال بطاقات الدفع
، ةدانو قرار الإأو تعليق حكم أنشر ، 4سحب جواز السفر، ةجديد ةرخص استصدار

من القانون  51/2 ةوهو ما جاءت به الماد ةموال غير المشروعات والأدالعائ ةمصادر 

                                                           
 ، السابق ذكره01-06القانون من  49/1المادة أنظر 1
 ، السابق ذكره01-06القانون من  49/2المادة أنظر 2
يونيو  11، الصادرة في 49العقوبات، ج ر عدد  ، يتضمن قانون 1966يونيو  08، المؤرخ في 156-66الأمر رقم 3

 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06بموجب القانون  ، المعدل والمتمم1966
ديسمبر  24، الصادرة في 84، ج ر عدد 2006 ديسمبر 20، المؤرخ في 06/23من القانون رقم  03المادة 4

 من الأمر نفسه 09م أحكام المادة ، تعدل وتتم2006
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والتراخيص متيازات ل العقود والصفقات والبراءات والإبطاإ وأخيرا السالف الذكر 06-01
 من نفس القانون. 55 ةوهذا ما جاءت به الماد

 لشخص المعنوي على ا مقررةالعقوبات ال الفرع الثاني:
 18من القانون نفسه والتي بدورها تحيلنا إلى أحكام المادة  53نصت عليها المادة 

العقوبات التكميلية التي توقع على  مكرر من قانون العقوبات، التي نصت على
 ةو فرع من فروعها لمدأ ةغلق المؤسس ،حل الشخص المعنوي  الأشخاص المعنوية وهي:

 لا تتجاوز خمس ةلمد ةقصاء من الصفقات العموميالإ ،سنوات (05) لا تتجاوز خمس
بشكل مباشر  ةو اجتماعيأ ةنشاطات مهني ةو عدأنشاط  ةالمنع من مزاول ،سنوات (05)
ء الذي الشي ةمصادر  ،سنوات (05) لا تتجاوز خمس ةو لمدأو غير مباشر نهائيا أ

الوضع تحت  وأخيرا ةداننشر وتعليق حكم الإ ،و نتج عنهاأ ةاستعمله في ارتكاب الجريم
النشاط  ةعلى ممارس ةسنوات وتنصب الحراس (05) لا تتجاوز خمس ةالحراسه القضائي

 بمناسبته. ةالجريمو الذي ارتكبت أ ةلى الجريمإدى أالذي 
 محاباة(أحكام أخرى متعلقة بجريمة إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير )ال الفرع الثالث:

 ةالتي حددها المشرع في حال ةوالعقوبات التكميلي ةصليلى العقوبات الأإ ةضافإ
بالشروع  ةمتعلقخرى أحكام أللغير قرر المشرع  ةمتيازات غير مبرر إعطاء إ  ةارتكاب جريم

 ةعفيوالم ةعذار المخففبتشديد العقاب والأ ةحكام المتعلقلى الأة إضافإوالاشتراك والتقادم 
 من العقاب.

 والإشتراك في جريمة المحاباة أحكام الشروع أولا:
حكام وتطبق الأ ةالمحابا ةوع والاشتراك في جريميعاقب المشرع الجزائري على الشر 

  1بالمشاركه المنصوص عليها في قانون العقوبات. ةالمتعلق
 ةالمقرر  ةيعاقب المشرع مرتكبه بمثل العقوبف ةابالمحا ةما الشروع في ارتكاب جريمأ

 ةيذ الجريملى تنفإالجاني  ةرادإالتي تنصرف فيها  ةفالشروع هو المرحل 2للجريمه نفسها.

                                                           
 السابق ذكره، 01-06من القانون  52/1المادة أنظر 1
 ، السابق ذكره01-06من القانون  52/2أنظر المادة 2
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وعاقب  1الجاني فيها. ةرادسباب لا دخل لإيذ الركن المادي ولكنها لا تتم لأبتنف أفعلا فيبد
 . ةتفكير والعزم على ارتكاب الجريمال يفي المرحله التي تل ريحالقانون عليها بنص ص

 2.ةللجريم ةالمقرر  ةنفس العقوبب ةشتراك فيعاقب الشريك في الجنحما الإأ
 لظروف المشددة في جريمة المحاباةأحكام ا ثانيا:

ون العقوبات المعدل والمتمم المتضمن قان 156-66 مرمن الأ 48ة وتقضي الماد
، ةسن (20عشرين )لى إسنوات  (10عشر )الحبس لتصبح من  ةنه تشدد عقوبأعلى 

و أقاضيا،  ةالمحابا ةذا كان مرتكب جريمإ، ةالمرتكب ةللجريم ةوبنفس الغرامة المقرر 
و أ، ةالهيئوا في و عضأو ضابطا عموميا، أ، ةيا في الدولموظفا يمارس وظيفه عل

و أ، ةالقضائي ةارسون صلاحيات الشرطمن يمو مأ، ةقضائي ةو عون شرطأضابطا 
 .ضبط ةمانأموظف 

 المبحث الثاني: جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على
 ازات غير مبررةإمتي

لى إمن الفساد ومكافحته  ةمن قانون الوقاي ةفي فقرتها الثاني 26 ةالماد تشار أ
في مجال  ةللحصول على امتيازات غير مبرر  ينعوان العموميستغلال نفوذ الأإ ةجريم

من  ةالثاني ةمكرر الفقر  128 ةالذي جاء محل الماد ة، وهو نص المادةالصفقات العمومي
 قانون العقوبات الملغاة. 

 ةوهي صف ةركان التي تقوم عليها هذه الجريمولذا سنتطرق في هذا المبحث للأ
 .ةلهذه الجريم ةلى العقوبه المقرر إكن المادي والركن المعنوي و ، الر الجاني

 المطلب الأول: أركان الجريمة
في فقرتها الثانية أن جنحة استغلال نفوذ الأعوان  26ما يلاحظ من نص المادة 

الركن المادي،  العموميين تتكون هي الأخرى من ثلاث عناصر أساسية: صفة الجاني،
فة إلى عنصر الجزاء المقرر من طرف المشرع الجزائري بمقتضى الركن المعنوي إضا

                                                           
 210، ص2007، دار هومة، الجزائر، 05أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط1

 ، السابق ذكره156-66من الأمر  42المادة أنظر 2
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المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وسنشير إلى هذه العناصر كما  01-06القانون 
 يلي.

 الفرع الأول: صفة الجاني
، و أيعد جانيا كل تاجر  1تعني كل شخص ماعدا الموظف القائم في الصفقة

و أكل شخص طبيعي  ةعام ةو بصفأطاع الخاص، و مقاول من القأو حرفي أصناعي 
و أ ةو الجماعات المحليأ ةمع الدول ةو صفقأبرام عقد إعرضية، ب ةمعنوي يقوم ولو بصف

 ةو المؤسسات العموميأللقانون العام  ةالخاضع ةو الهيئات العموميأالمؤسسات 
 2ذات الطابع الصناعي. ةمؤسسات العموميقتصاديه والالإ

استغلال نفوذ  ةلته في جريمءالجاني الذي يمكن مسا ةن صفأ ةشار وتجدر الإ
ن يكون شخصا أ، تقتضي ةجل الحصول على امتيازات غير مبرر أعوان العموميين من الأ

 من القطاع العام. ةشخاص المعنويو معنويا من القطاع الخاص دون الأأطبيعيا 
 الفرع الثاني: الركن المادي

 .والغرض منهويتمثل في السلوك الإجرامي 
من  ةين للحصول على امتيازات غير مبرر عوان العمومياستغلال نفوذ الأ ةتتم جريم

مقاولا في القطاع الخاص، بمعنى  وأو صناعيا أن يكون تاجرا أي أقبل شخص عادي، 
عوان أ  ةو سلطأثير أو معنوي يستفيد من تأمن قبل شخص طبيعي  ةن تقوم الجريمأ

جل التعديل أو من أ ةسعار التي يطبقونها عادلأفي ا ةالزيادجل أمن  ةالهيئات المذكور 
  3و التموين.أجال التسليم آو أو الخدمات أالمواد  ةلصالحهم في نوعي

و أ ةنما يعد طرفا في العلاقإجانيا و  ةعد الموظف العمومي في هذه الجريمفلا ي
غير نفوذه وسلطته للحصول على امتيازات  ييستغل الجان ةلقيام الجريم اضروري اعنصر 
 في مجال الصفقات العمومية.  ةمبرر 

                                                           
نهاية التكوين لنيل إجازة  ةذكر م، المالية، التقنية والقضائية على الصفقات العموميةالرقابة الإدارية، رضوان بوعبد الله، 1

 55ص ،2008 ،17المدرسة العليا للقضاء، الدفعة
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر 2006فيفري  20، المؤرخ في 01-06من القانون رقم  26/02المادة 2

 2006مارس  08، الصادرة في 14عدد 
 ، السابق ذكره01-06من القانون  02الفقرة  26المادة أنظر 3
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 الركن المادي يقوم على عنصرين هما: السلوك الإجرامي والغرض منه.فوعليه 
 أولا: السلوك الإجرامي

 ةلها بمناسب ةوالهيئات التابع ةعوان الدولأ و تاثير أوالذي يتمثل في استغلال سلطه 
 ةص المادلها وهو ما جاء في ن ةحدى المؤسسات التابعإو أ ةعقد مع الدولو أ ةبرام صفقإ

 . 01-06من القانون رقم  02 ةفقر  26
و أفي تلك الهيئات  ةالمذكور يتمتع بسلط ةن يكون عون الدولأغير أنه يشترط 

و مديرا أقد يكون رئيسا فخير من القانون الأ 02فقره  26 ةفي الماد ةالمؤسسات المذكور 
 1و بتنفيذ بنودها.أبرام الصفقات إب امختص و مسؤولاألها، 
 استغلال نفوذ الأعوان العموميين الغرض من ثانيا:

من الفساد  ةمن قانون الوقاي 26/2 ةع هذه الامتيازات من خلال المادعدد المشر 
عقد مع رم تاجر أبمثال ذلك لو و  سعارفي الأ ةالزياد عديدة فنذكر أولا ومكافحته وهي

دج  50.000لا يتجاوز  ةبيوتر وكان السعر المعمول به عادكم ةجهز ألتزويدها ب ةبلدي
 ةج مستغلا بذلك علاقته المتميز د 70.000سعر  ةفي حين طبق التاجر مع البلدي ةللوحد

 ةحدد قانون الصفقات العموميإذ  المواد ةالتعديل في نوعي، وكذلك 2ةمع رئيس البلدي
من  ةيجب التقيد بجمل إذ والتي يتم النص عليها في دفتر الشروط ةالمواد المطلوب ةنوعي

 ةالسعر والنوعي، ةوالمالي ةالضمانات التقني" لى:إختيار ن يستند الإأالمعايير والضوابط ب
برام عقد لتزويد إ، ومثال ذلك 3و الاجنبي للمنتوج...الخأالجزائري  أجال التنفيذ، المنشآو 

 ةقل جودأخر آن نوع م ةجهز أصلي لكن تم تزويدهم بالأ IBMمن نوع  ةجهز أب ةالبلدي
يعتبر ضمن الإمتيازات ويتعلق الأمر  الخدمات ةالتعديل في نوعي، وأيضا 4وبنفس السعر

حدى إو أ ةمع الدول ةو صفقأبرام عقد بإ يذ يقوم الجانإمات، بصفقات وعقود الخد

                                                           
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال والأعمال، جرائم التزوير، مرجع سابق، 1

 152ص

 130، صالمرجع نفسه2
  السابق ذكره، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  56المادة أنظر 3
 سابق،المرجع الأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال والأعمال، جرائم التزوير، 4

 87ص
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 ةعمال الصيانأمن الخدمات ك ةمعين ةوتتعلق بنوعيهيئات التابعه لها، و الأالمؤسسات 
فلا يقوم بها المتعامل ن يقوم لها مهندسون مختصون فصليا، أعلى  ةجهزه البلديلأ

، 1حد اعوان هذه المؤسساتأعلاقته مع مستغلا في ذلك  ةفي السن ةواحد ةلا مر إالمتعاقد 
يها في دفتر الشروط الخاص النص علإذ يتم  جال التسليم والتموينآالتعديل في وأخيرا 
منه تفرض  هو مطلوبخر في تسليم ماأو تأخل المتعامل المتعاقد بالتزامه أذا إبها، و 

رامات و التموين دون فرض غأجل التسليم أ خيرأتب ييقوم الجانفعليه غرامات التأخير، 
 ةالذي تربطه به علاق ةو المؤسسأ ةثير مسؤول الهيئأو تأ ةعليه، مستغلا في ذلك سلط

حيث يقترح المتعامل المتعاقد  شغالنجاز الأإلصفقات  ةمر بالنسبمثلا، كذلك الأ ةالصداق
نجازها دون إخر في ألى التإ دفيعم ةشغال يتم النص عليها في الصفقهذه الأنجاز لإ ةمد
 .ةسباب جديأ

 الفرع الثالث: الركن المعنوي 
من  ةين للحصول على امتيازات غير مبرر العموميعوان استغلال نفوذ الأ ةتعد جريم
 التي يشترط فيها توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.  ةالجرائم العمدي

 2،ينحصر القصد الجنائي العام في حدود تحقيق الغرض منه فلا يمتد لما بعده
واستغلال  ةعوان الدولأ نفوذ ب يفي علم الجان ةالقصد الجنائي العام لهذه الجريمويتمثل 

  3هذا النفوذ لفائدته.
 4،ةمن ارتكاب هذه الجريم ةو النيأ ةقصد الجنائي الخاص يقصد به الغايما الأ
 ة،نها غير مبرر أم لهم قانونا ومع العل ةفي الحصول على امتيازات غير مبرر  ةوالمتمثل

ي الغرض من استغلال تطرق لها في الركن المادي وبالتحديد فال وهذه الامتيازات قد سبق
 النفوذ.

                                                           
 ،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال والأعمال، جرائم التزوير، مرجع سابق1

  130ص
"الجريمة"، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  01الجزائري، القسم العام، جعبد الله سليمان، شرح القانون 2

  262، ص1996الجزائر، 
، دار الفكر العربي، 01الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ج -القسم الخاص–مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات 3

 192، ص1988مصر، 
 262سابق، صالمرجع العبد الله سليمان، 4
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 المطلب الثاني: العقوبة المقررة للجريمة
يميز المشرع بين العقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبيعي والمقررة لشخص 

 المعنوي.
 صلية المقررة للشخص الطبيعيالفرع الأول: العقوبات الأ

العموميين للحصول على  عوانالأ ذو فاستغلال ن ةيعاقب المشرع على جريم
من مائتي  ةسنوات وبغرام 10 عشر لىإ (02) غير مبرره بالحبس من سنتين امتيازات

  1.دجالى مليون  دج 200.000 لف دينارأ
كل  ةعام ةو مقاول من القطاع الخاص وبصفأو حرفي أو صناعي أكل تاجر 
و أ ةمع الدول ةو صفقأبرام عقد إب ضيةعر  ةو معنوي، يقوم ولو بصفأشخص طبيعي 

و أللقانون العام  ةالخاضع ةو الهيئات العموميأو المؤسسات أ ةالجماعات المحلي
عوان أ ير أثو تأ ةاعي والتجاري ويستفيد من سلطذات الطابع الصن ةالمؤسسات العمومي
جل التعديل أو من أ ةسعار التي يطبقونها عادجل الزياده في الأأهذه الهيئات من 
 2و التموين.أو آجال التسليم أو الخدمات أالمواد  ةلصالحهم في نوعي

 الأصلية المقررة للشخص المعنوي: اتالعقوب الفرع الثاني:
ابه الجزائيه للشخص المعنوي عند ارتك ةالفساد على المسؤولي ةنص قانون مكافح

عوان من بينها جريمه استغلال نفوذ الأ من جرائم الفساد بوجه عام والتي ةلجريم
من هذا القانون وذلك  53 ةمن خلال الماد ةين للحصول على امتيازات غير مبرر العمومي

م المنصوص عليها في هذا القانون عتباري مسؤولا جزائيا عن الجرائن يكون الشخص الإأب
  3فقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات.و 

مرات  (05) لى خمسإ (01ة )واحد ةمن مر  ةمساوي ةالمقرر  ةن العقوبإوبالتالي ف
الشخص المعنوي  ةشخص الطبيعي، وبالتالي تصبح عقوبالمقرره لل ةقصى للغرامالحد الأ
 ةدج وتطبق على هذه الجريم 5.000.000دج إلى  1.000.000من  ةبغراممقدرة 

التخفيض  أوعفاء والإ ةبتشديد العقوب ةوالمتعلق ةمحاباعلى جنحه ال ةحكام المطبقنفس الأ
                                                           

 ، السابق ذكره01-06من القانون  26المادة ر أنظ1

 ، السابق ذكره01-06من القانون  26المادة أنظر 2
 ، السابق ذكره01-06القانون من  53المادة أنظر 3
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والشروع وتقادم  ةبطال العقود والصفقات والمشاركإو  ةجراميات الإدئالعا ةمنها ومصادر 
ساليب أجراءات و إحكام المتعلقه بيضا الأأ، كما تطبق ةالعموميه وتقادم العقوب ى الدعو 

 والتحري. ةالمتابع
 المبحث الثالث: الرشوة في مجال الصفقات العمومية

في مجال الصفقات العمومية،  تعتبر جريمة الرشوة من بين الجرائم الاكثر انتشارا
 فهي لا تقف عند حد الإتجار هذا ما أدى إلى صعوبة محاربتها من قبل القضاء.

ة بالوظيفة العامة واستغلالها، وغنما يمتد نطاقها ليشمل طائفة أخرى من الجرائم الملحق
 امة.بها، كما أنها تؤدي إثراء البعض دون وجه حق عن طريق إهدار الثقة في الإدارة الع

 ةير هذه الظاهر أثت ةعمال، وخاصفي مجال المال والأ ةالرشو  ةونظرا لتفشي ظاهر 
ة الماد بموجبعالج المشرع الجزائري هذه الجنحة  دفق ةفساد الصفقات العموميإ ةفي عملي

من الفساد  ةالمتعلق بالوقاي 20/02/2006المؤرخ في  01-06من القانون رقم  27
 1ومكافحته.

ن أي أ مةالجري ةخذ بنظام وحدأفهناك من  ةالرشو في تجريم  ةنظملأولقد اختلفت ا
خذ بنظام أو الراشي هو الشريك وهناك من أ ةيرتكبها الموظف وصاحب الرشو  ةالجريم
و بتعبير أمنفصلتين  ننه يتكون من جريمتيأساس أعلى  ة، حيث يقوم نظام الثنائيةالثنائي

ولى لمرتشي ويطلق على الأا ةالراشي وجريم ةفيها جريم ةمزدوج ةن جريمه الرشو أخر آ
التي تقوم في حق  ةيجابيالإ ة، ويقصد بالرشو ةالسلبي ةالرشو  ةوالثاني ةيجابيالإ ةالرشو 
 ةالسلبي ةو يعرضه عليه، ويقصد بالرشو أو يعده به أالذي يعطي المرتشي المقابل  يالراش

 2و بقبوله الوعد به.أخذه أو بأقق بطلب المرتشي للمقابل المالي رتشاء وتتحو الإأ
 ةتتمثل في ضرور  ةساسيأركان أو أكذلك على ثلاث عناصر  ةوتقوم هذه الجنح

بالجاني، واشتراط الركن المادي والركن المعنوي، كما تتميز بجزاء  ةمعين ةتوافر صف
 شد من الجزاء الجنائي المقرر للجنحتين السابقتين.أجنائي 

                                                           
كراش دحو، الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، الجزائر، 1

 223، ص2017
، مذكرة ماجستير، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري وسيلة بن بشيرة، 2

 71، ص2013جامعة مولود معمرين تيزي وزو، 
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 المطلب الأول: أركان الجريمة
مجال الصفقات العمومية على ثلاث أركان ويعد الركن تقوم جريمة الرشوة في 

وهو الركن  ثالثال ما الركن الثاني فهو الركن المادي وأخيرا الركنأ الأول صفة الجاني
 .المعنوي 

 الفرع الأول: صفة الجاني
ة المادليه في إشاره موظفا عموميا والذي قد سبق الإ ةالرشو  ةالجاني في جريم يكون 

 . ةمتيازات غير مبرر إمنح  ةفي جريم ،السالف الذكر 01-06من القانون رقم  ب/02
و أو قبل أو لغيره أن يكون المستخدم قد طلب لنفسه أيجب  ةوحتى تتم هذه الجريم

ن يكون المستخدم قد فعل ذلك أمخدومه ويجب  ابغير علم ورض ةو عطيأخذ وعدا أ
 1و الامتناع عنه.أف بها عمال المكللأداء عمل من اأبقصد 

 الفرع الثاني: الركن المادي
تحضير  ةبمناسب ةعلى قيام الجاني بقبض عموليتحقق الركن المادي لهذه الجريمة 

حدى إو أ ةو ملحق باسم الدولأو عقد أ ةو تنفيذ صفقأبرام إو أجراء مفاوضات إو أ
 2للقانون العام. ةالهيئات الخاضع

 الغرض منه.و  السلوك الاجرامي على عنصرين هماركن المادي يقوم الومنه ف
 السلوك الإجرامي أولا:

و أ ةجر أو أ ةقبض عمول ةو محاولأفي قبض  ةجرامي لهذه الجريميتمثل السلوك الإ
و أ ةجر و الأأ ةوالتي لم يحدد لنا المشرع الجزائري طبيعتها، وقد تكون هذه العمول ةفائد

  3.ةو معنويأ ةمادي ةذات طبيع ةالفائد
و ملحق أ ةو صفقأو تنفيذ عقد أبرام إو أجراء مفاوضات إو أتحضير  ةوذلك بمناسب

 4للقانون العام. ةحدى الهيئات الخاضعإو أ ةباسم الدول

                                                           
 18، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص1990، 2محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، ط1
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال والأعمال، جرائم التزوير، مرجع سابق، 2

 132ص
 56رضوان بوعبد الله، مرجع سابق، ص3
 ، السابق ذكره01-06من القانون  27المادة أنظر 4
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 ثانيا: الغرض منه
 ةجر أو أ ةو فائدأ ةقبض الجاني عمول ةو محاولأبقبض  ةالجريم يكمن محل

و ملحق باسم أو عقد أ ةتنفيذ الصفقو أبرام إجراء مفاوضات قصد إو أتحضير  ةبمناسب
 ةثناء عمليأفعال ن تحدث هذه الأأفيلزم  ،الذكر ةالسالف 27 ةفي الماد ةالهيئات المذكور 

 .ةبرام الصفقات العموميالتحضير لإ
 الفرع الثالث: الركن المعنوي 

 .ةرادالتي تقوم على العلم والإ ةمن الجرائم القصدي ةالرشو  ةجريمتعد 
 أولا: العلم

نه يبيع ويشتري في أي أ ةبالوظيف ةمتاجر  وهما يقوم به  نأيعلم الموظف بيجب أن 
م ن ينصب علأوينبغي  1ذا انتفى علمه انتفت الجريمة عنه،إنه ي سلعه لأأوظيفته ك

في حكم الموظف  مو ممن هأوكونه موظفا عاما  ةالموظف المرتشي على صفته الخاص
  2العام.

ن يكون أعمال التي يقوم بها، بمعنى المرتشي عالما بالأن يكون أ ةالعام ةقاعدفال
 3نه يتاجر بوظيفته.أو الطلب بأخذ والقبول مدركا وقت الأ

 ثانيا: الإرادة
لى إالمرتشي  ةرادإن تتجه أنما يجب إو  ة،و لا يكفي العلم وحده لقيام جريمة الرش

القصد الجنائي في لهذا يقوم و  .ةجرامي الذي يشكل ماديات الجريمتحقيق السلوك الإ
، ةن فعله يشكل جريمأ يبمجرد علم الجان ةفي مجال الصفقات العمومي ةالرشو  ةجريم
 ةو الفائدأجره وقبضه الأ ةخلال بمبادئ سير الصفقات العموميلى الإإرادته إتجاه إوكذا 

 . ةوغير مشروع ةنها غير مبرر أمع علمه ب

                                                           
، منشورات الحلي الحقوقية، لبنان، 01، الرشوة وتبييض الأموال من جرائم الياقات البيضاء، طن قاسم بيضو  ااديف1

 44، ص2008
جرائم الفساد، الرشوة والإختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظيفته في الفقه الإسلامي وقانون  ،مليكة هنان2

 62، ص2012مكافحة الفساد جزائري مقارنة ببعض التشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
  15سابق، ص محمد صبحي نجم، مرجع3
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وملابساتها، كما  ةقضي ن يستخلصه القاضي من ظروف كلأوالقصد هنا يمكن 
ثبات بما في ذلك وسائل الإ ةي بكافا ةقا للقواعد العامفو  ةثبات القصد بالرشو إيمكن 
 1.والشهود والقرائن ةالكتاب

 المطلب الثاني: العقوبة المقررة للجريمة
 الفرع الأول: العقوبات الأصلية

 أولا: العقوبات الاصلية المقررة للشخص الطبيعي
( 10على أنه يعاقب بالحبس من عشر ) 01-06من القانون  27نصت المادة 

دج 2.000.000دج إلى 1.000.000( سنة وبغرامة مالية من 20سنوات إلى عشرين )
كل موظف يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة 

برام أو تنفيذ صفقة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إ
أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع 

 سبق ذكرها. 2الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الإقتصادية وعقوبة هذه الجنحة
 صلية المقررة للشخص المعنوي ثانيا: العقوبات الأ

مكرر من قانون  18 ةحكام المادألى إ 01-06من القانون  53 ةالمادتحيل 
الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح  ةن تكون عقوبأالعقوبات التي تنص على 

 ةالمقرر  ةالغرام ةقصى لعقوبمرات ولحد الأ (05) لى خمسإ (01ة )تساوي من مر  ةبغرام
الشخص  ةن عقوبإف ةخذ وصف الجنحأت ةن جريمه الرشو أللشخص الطبيعي وبما 

 دج. 5.000.000دج إلى  1.000.000من ة مالي ةنوي تكون بغرامالمع
 الفرع الثاني: العقوبات التكميلية

 عن العقوبات للشخص الطبيعي ةالمقرر  ميز المشرع بين العقوبات التكميلية
بكل  ةالرشو  ةلجريم ةللشخص المعنوي، وهي نفس العقوبات بالنسب ةالمقرر  ةالتكميلي

 و تلقي الهدايا.أصورها، سواء تلقي العمولات 
 

                                                           
 45،مرجع سابق، صن اديا قاسم بيضو ف1
 223، مرجع سابق، صدحوكراش 2
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 أولا: العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي
كثر من الجرائم المنصوص أو أ ةبجريم ةدانالإ ةنه في حالأنص المشرع على 

و اكثر من أ ةبعقوب ين تعاقب الجانأالقضائية  ةلجهلعليها في هذا القانون يمكن 
 1المنصوص عليها في قانون العقوبات. ةالعقوبات التكميلي

ن م ة، التي جاء بها قانون الوقايةختياريوالإ ةلزاميالإوهي ذات العقوبات التكميلية 
 المحاباة ةليها في جنحإ ةشار ه التي سبق الإتالفساد ومكافح

 لشخص المعنوي يا: العقوبات التكميلية المقررة لثان
وهي وفقا للمادة لشخص المعنوي في قانون العقوبات حدد المشرع العقوبات المقررة ل

ا لمدة غلق المؤسسة أو فرع من فروعهمكرر والمتمثلمة في حل الشخص المعنوين  18
ة لمدة لا تتجاوز خمس الإقصاء من الصفقات العمومي( سنوات، 05لا تتجاوز خمس )

غير مباشر  المنع من مزاولة نشاط مهني أو إجتماعي بشكل مباشر أو( سنوات، 05)
مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب ( سنوات، 05ا لمدة لا تتجاوز خمس )نهائي

 الوضع تحت الحراسة القضائية.نتج عنها تعليق ونشر حكم الإدانة وأخيرا الجريمة أو 
 والتي سبق الإشارة إليها في جريمة المحاباة.

  

                                                           
 ، السابق ذكره01-06من القانون  50المادة 1
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 خلاصة الفصل:
مة برقابة القضاء على الصفقات العمومية تمحور الفصل الثاني من دراستنا الموسو 

 حول رقابة القاضي الجزائي على هذه الأخيرة فيمارس القضاء الجنائي عملية الرقابة على
ك الشرعية بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ذلالصفقات العمومية في إطار مبدأ 

مية والنصوص المكملة أن المشرع الجزائري وضع أحكاما خاصة لجرائم الصفقات العمو 
وحماية  كافحته. حيث قرر المشرع رقابة خاصةلها لاسيما قانون الوقاية من الفساد وم

ا تعد أكثر فعالية وصرامة من غيرها، وهو منوعية مختلفة كليا عن الرقابة الإدارية حيث 
 اتضح من خلال العقوبات المقررة سواء للشخص الطبيعي أو المعنوي.  
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حرص المشرع الجزائري من خلال تنظيم الصفقات العمومية على حماية المال العام 
 والنجاعة، حيث أولى لها أهمية كبيرة من خلال إصدارهوترشيد النفقات لتحقيق الفعالية 

 لترسانة من النصوص القانونية الخاصة بها.
فما نستنتجه من دراستنا أن موضوع الرقابة الإدارية والقضائية على الصفقات 
العمومية، من المواضيع المهمة والحساسة والمتشعبة في نفس الوقت لارتباطها في نفس 

ومن أجل ضمان  ،المجالات )الإقتصادية، الإجتماعية أو المالية(الوقت بالعديد من 
لإبرام الابد من تفعيل إجراءات الرقابة سواء أثناء مرحلة  ،الفعالية الإقتصادية والإجتماعية

ة أو التنفيذ، أو إعطاء إختصاصات واسعة للجان المختصة بالرقابة. فتعد الرقابة الإداري
لاصه من لجنتي فتح الأظرفة ولجنة تقسيم العروض التي غير فعالة وهذا ما يمكن استخ

 لم يحدد المشرع الجزائري تشكيلتها وعدد أعضائها ومدة العهدة ونصاب التداول فيها.
اية مفبإمكان المتداول أو المتعاقد أن يلجأ إلى القضاء الإداري من أجل تحقيق الح

 بالتزامات الإشهار أو المنافسةيمكن للقاضي في حالة إخلال الإدارة حيث  ،القضائية له
اء أن يأمر المصلحة المتعاقدة الإمتثال لالتزاماتها أو فرض غرامة تهديدية أو تأجيل إمض

 وفي حالة إصدار الإدارة لقرارات إدارية منفصلة وغير مشروعة الأمر بوقف العقد ،العقد
 كما يمكنه فسخ العقد وتقرير التعويض بموجب قرار قضائي يحوز ،أو بإلغاء هذه القرارات

يؤكد  وهذا ما ،إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية أو بسبب القوة القاهرةالحجية في حالة 
 عات الإدارية قاضي إداري وليس قاضي إدارة.وى المناز بأن القاضي على مست

ومن خلال استقراء  ،ات العموميةأما بالنسبة لرقابة القضاء الجزائي على الصفق
ئم النصوص القانونية لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الذي حدد لنا مجموعة من الجرا

صلية وتكميلية في حالة المساس ، ووضع لها عقوبات أوالتي تمس بالصفقات العمومية
التي  نية الأساسيةبنزاهة وشفافية الصفقات العمومية، فالوقاية القضائية هي الضمانة القانو 

 يقوم عليها مجال الصفقات العمومية.
لإثراء  ،وعليه ومن خلال معالجة هذا الموضوع سيتم تقديم بعض التوصيات

المنظومة القانونية في هذا الشأن حتى يجب تجنب بعض الثغرات التي يمكن استعمالها 
 ومن أهم هذه الإقتراحات مايلي: ،للتعدي على المال العام
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 توضيح كيفيات إجراء رقابة الوضاية بدقة.جوب و  -
تدعيم مهارات القضاءفي فنيات إبرام الصفقات العمومية حتى يتمكنوا من كشف  -

 التي يلجأ إليها امتعاملون المتعاقدون في هذا المجال. التلاعبات
السهر على تدعيم وتكريس مبدأ استقلالية القضاة، من أجل ممارسة مهامهم بكل  -

 صرامة.
جريم إبرام الصفقات العمومية خرج المجالات المنصوص عليها قانونا )عن طريق ت -

 التراضي(.
 تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الصفقات العمومية. -
 محلية التي من المفروض أن تعمل علىالوطنية أو التفعيل الرقابة الشعبية سواء كانت  -

التبديد والإختلاس، خاصة في مجال صرف الأموال العمومية وحمايتها من مراقبة 
 الصفقات العمومية التي تعتبر مجالا خصبا لهذه الجرائم.

التسوية الودية مهمة لمنازعات الصفقات العمومية، بحيث تعمل على فض النزاعات  -
م أو بدون اللجوء إلى القضاء، الذي تتسم إجراءاته بالطول والتعقيد، سواء في مرحلة الإبرا

 نقطة إيجابية جسدها المشرع منذ صدور أول قانون للصفقات العمومية. التنفيذ وهي
وفي الأخير نرجو أن تكون دراستنا هذه إضافة جيدة لما سبقها من الدراسات حول 
 هذا الموضوع المشوق ومرجعا مفيدا في المستقبل ولم يبق لنا سوى أن نقول السلام عليكم

 ورحمة الله وبركاته.
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 أولا: القوانين
، يتضمن قانون العقوبات، ج ر 1966يونيو  08، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  -1

 ، المعدل والمتمم.1966يونيو  11الصادرة في ، 49عدد 
المؤرخ  ،156-66، يعدل ويتمم الأمر 1975جوان  17، المؤرخ في 47-75الأمر  -2

 04، الصادرة في 53 المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد ،1975جوان  17في 
 .1975جويلية 

من الفساد ، يتعلق بالوقاية 2006فيفري  20، المؤرخ في 01-06القانون رقم  -3
 .2006مارس  08، الصادرة في 14ومكافحته، ج ر عدد 

، 2008فبراير  25الموافق لـ 1429صفر عام 18المؤرخ في  09-08القانون  -4
أفريل  23، الصادرة في 21، ج ر العدد المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

2008. 
، المتضمن تنظيم 2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي  -5

 2010أكتوبر  07، الصادرة في 58الصفقات العمومية، ج ر عدد 
 ثانيا: الكتب

 ( الكتب باللغة العربية:1
وة أحمد، الموسوعة الجنائية الجديدة، قانون جرائم التزييف والتزوير والرش أبو الروس -1

 .1998وإختلاس المال العام، الاسكندرية، مصر، 
، دار هومة، الجزائر، 02أحسن، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، جبوسقيعة  -2

2003. 
، دار هومة، الجزائر، 05بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط -3

2007. 
، دار هومة، 10، ط02بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج -4

 .2009الجزائر، 
 لإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعيةبوضياف عمار، دعوى ا -5

 .2009، الجسور للنشر والتوزيع، 01وقضائية وفقهية، ط
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، 01بيضون فاديا قاسم، الرشوة وتبييض الأموال، من جرائم الياقات البيضاء، ط -6
 .2008منشورات الحلي الحقوقية، لبنان، 

دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات النوي، الصفقات العمومية خرشي  -7
 .2017العمومية، دار الهدى، 

دحو كراش، الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي، النشر  -8
 .2017الجامعي الجديد، تلمسان، الجزائر، 

ة مقارن، مقارنأمين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع ال زين الدين -9
 .2012 ،بالشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، مصر

الجرائم المضرة بالمصلحة  -القسم الخاص–سلامة مأمون محمد، قانون العقوبات  -10
 .1988، دار الفكر العربي، مصر، 01العامة، ج

ديوان "الجريمة"،  01، شرح القانون الجزائري، القسم العام، ج عبد اللهسليمان  -11
 .1996المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، 03، ط02، القانون الإداري، ج عمارعوابدي  -12
 .2005الجزائر، 

، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 02المنازعات الإدارية، ط، عبد القادر عدو -13
2012. 

، ديوان المطبوعات 2العقوبات الجزائري، طمحمد صبحي، شرح قانون نجم  -14
 .1990الجامعية، الجزائر، 

هنان مليكة، جرائم الفساد، الرشوة والإختلاس وتكسب الموظف العام من وراء  -15
وظيفته في الفقه الإسلامي وقانون مكافحة الفساد جزائري مقارنة ببعض التشريعات 

 .2012العربية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
 :الفرنسيةاللغة الكتب ب( 2

-1  Soyer Jean-Claude, droit pénal et procédure pénale, 12 ème édution, 

librairie générale de droit et jurisprudence J.A , Paris, 1995, p84 
 الرسائل والمذكراتثالثا: 
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، رسالة المحليالدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى بشيرة، بجاوي  -1
ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، كلية الحقوق، شعبة الحقوق الاساسية والعلوم 

 .2012السياسية، تخصص إدارة ومالية، جامعة بومرداس، 
ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في وسيلة، بن بشيرة  -2

 .2013لود معمرين تيزي وزو، ، مذكرة ماجستير، جامعة مو القانون الجزائري 
، مذكرة مكافحة جرائم الصفقات العمومية في ظل قانون الفسادماحي،  بن عومر -3

 .، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديسماستر
الرقابة الإدارية، المالية، التقنية والقضائية على الصفقات بوعبد الله رضوان،  -4

 .2008، 17رسة العليا للقضاء، الدفعة مذكرة نهاية التكوين لنيل إجازة المد، العمومية
، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، منازعات الصفقات العموميةحمزة، خضري  -5

 .2004/2005بسكرة، 
 كلية الحقوق، ، مذكرة ماستر،الرقابة القضائية على الصفقات العموميةرتيبة ، دوقة  -6

 .2014/2015جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
، مذكرة ماستر، جامعة محمد الاستعجال في مادة الصفقات العموميةعمروس مراد،  -7

 .2015/2016بوضياف، المسيلة، 
، مذكرة رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومية يمينة، بن شريف ،قاوس ليندة -8

 .2016/2017عاشور، الجلفة، ماستر، كلية الحقوق، جامعة زيان 
، مذكرة الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في قانون الفسادمحترف شروقي،  -9

 .2008، الجزائر، 16لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 
 رابعا: المقالات

، مجلة الفكر، كلية «الرقابة القضائية على الصفقات العمومية»،  حمزةخضري  -1
 ، الجزائر.13الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

، كلية «دور القاضي الاستعجالي في مجال الصفقات العمومية»قاسمي خديجة ،  -2
 .2018، الجزائر، 02الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بشار، العدد
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جال الصفقات القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في م»، لعلام محمد مهدي -3
 .2015، مصر، 05، المجلة المصرية للدراسات القانونية والإقتصادية، العدد «العمومية

الآليات القانونية لفض منازعات الصفقات العمومية في التشريعين »طيب، ولد عمر  -4
، 09، مجلة الأستاذ والباحث، جامعة بن خلدون تيارت، العدد«الجزائري والمغربي

 الجزائر.
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 15.....................شرط النطاق الزماني لرفع دعى الاستعجال.......الفرع الثاني: 

 15...........ي الاستعجالي في مجال الصفقات العموميةسلطات القاضالمطلب الثاني: 

 16................................السلطات التحفظية للقاضي الاستعجاليالفرع الأول: 

 18......سلطة القاضي الإداري في الحكم بالغرامة التهديدية لتنفيذ الأوامر.الفرع الثاني: 
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 19الصفقات العمومية........................المبحث الثالث: القضاء الكامل في مجال 

 19المطلب الأول: دعوى الحصول على مبالغ مالية....................................

 20المطلب الثاني: المنازعات المتعلقة بفسخ الصفقات العمومية.........................

 22..............................خلاصة الفصل......................................

 41-23.....................رقابة القضاء الجزائي على الفقات العموميةالفصل الثاني: 

 24..............................تمهيد...............................................

 25............................جريمة المحاباة......................... المبحث الأول:

 26......................................................أركان الجريمةالمطلب الأول: 

 26..........................................................صفة الجانيالفرع الأول: 

 27.........................................................الركن الماديالفرع الثاني: 

 28........................................................الركن المعنوي  الفرع الثالث:

 28.............................................العقوبة المقررة للجريمةالمطلب الثاني: 

 28.....................................للشخص الطبيعيالعقوبات المقررة الفرع الأول: 

 30.....................................العقوبات المقررة للشخص المعنوي الفرع الثاني: 

 30.الفرع الثالث: أحكام أخرى متعلقة بجريمة إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير)المحاباة(.

الأعوان العموميين للحصول على إمتيازات غير جريمة استغلال نفوذ الثاني:  مبحثال
 31.............................................................................مبررة

 31......................................................أركان الجريمةالأول:  مطلبال

 32..........................................................صفة الجانيالفرع الأول: 
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 35.............................................العقوبة المقررة للجريمةالمطلب الثاني: 
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 37.المطلب الأول: أركان الجريمة.....................................................
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